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 مبرراته. –مالية طلب تسوية وضعية إدارية و 

أĔا وجدت في  المعروضة عليها طالما  النازلة  في  أي تحقيق  المحكمة غير ملزمة ϵجراء  إن 

الملف ما يدل  وʬئق الملف ما يغنيها عن ذلك، وهي لما عللت قرارها ϥنه لا يوجد ضمن وʬئق  

بم استدلاله  ان  واعتبرت  đا  يتمسك  التي  التوظيف  لمباراة  الطالب  اجتياز  استدعاء  على  جرد 

يستتبع ذلك قانوʭ،  للمباراة لا يثبت اجتيازه لها فعلا فضلا عن ترتيب آʬر اجتيازها بنجاح وما  

ام، وان قرار توظيفه لا  وانه ثبت لها من وʬئق النازلة ان الطالب تم توظيفه بناء على رسالة التز 

اجتيازه لأية مباراة، وانتهت  يتضمن النص على اية مباراة، وان الوكالة تؤكد ʪستمرار على عدم  

تع قرارها  وعللت  الدفاع  حقوق  تخرق  لم  مؤسس  غير  طلبه  ان  وبنت إلى  وصحيحا  ليلا كافيا 

 قضاءها على أساس. 

 رفض الطلب 

ʪ سـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

في المطعون  القرار  ضمنها  ومن  الملف  وʬئق  من  يؤخذ  السيد  حيث  ان  بتاريخ    (م.خ)ه  تقدم 

فيه    05/2018/ 02 عرض  ϥكادير  الإدارية  المحكمة  أمام  منذ أبمقال  عليها  المدعى  لدى  ʪلعمل  التحق  نه 

اله   01/1993/ 15 شعبة  تقني  شهادة  على  المدن بناء  إطندسة  وفي  مية،  قبول  لاجتياز  ار  استدعي  النهائي  لفه 

الفئة    نيفهسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتصلتو   1992/ 22/11مباراة التوظيف بتاريخ   المستوى    6ضمن 
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بدون استجابة  جتيازه المباراة ʪ  ا، طالب المدعى عليها بتسليمه إشهاد1الرتبة    11 طلبه بقي  ،  المذكورة إلا أن 

كم بقي أيضا بدون جواب، والتمس الح  2018/ 26/02ها بطلبه عن طريق مفوض قضائي بتاريخ  بليغوقد تم ت

الة المستقلة المتعددة الخدمات ϥكادير برفض تسليمه إشهادا ʪجتياز  للوكالقانوني  ϵلغاء القرار الضمني للممثل  

قانوʭ و   1992/ 11/ 22مباراة التوظيف يوم   ا  شمول الحكممع ما يترتب عن ذلك  بعد جواب لمعجل، و ʪلنفاذ 

ما ϵلغاء القرار المطعون فيه مع    2018/ 1372  المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد

ϵلغي قضت  التي  بمراكش  الاستئناف  محكمة  أمام  عليها  المدعى  استأنفته   ،ʭقانو ذلك  على  والحكم ترتب  ائه 

 نقضه .ر المطلوب تصدʮ برفض الطعن، وهو القرا

 للارتباط: في وسيلتي النقض مجتمعتين 

بعحيث   فيه  المطعون  القرار  الطالب  التعل يعيب  وسوء  ونقصان  أساس  على  ارتكازه  ادم  زي  لموايل 

طالب لمباراة التوظيف  نه لا دليل على اجتياز الن المحكمة عللت قرارها ϥألانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك  

لمباراة والصادر عن المطعون ضدها الخاص ʪجتياز افتتاحي ʪلاستدعاء  مقاله الا   انه أرفقالمدعى đا، في حين

للأصل ومصحح الإمضاء يتضمن اله ϵشهاد مطابق  ، كما انه أرفق مق243تحت عدد    1992/ 11/ 16خ  بتاري

طيات تطعن في معفيها ولم   المحكمة لم تناقش هذه الوʬئق ولم تنازعأسماء شهود اجتازوا المباراة مع الطالب ، وان  

المبار  رأيهاجتياز  تبد  ولم  قد  اة  فتكون   ʪإيجا ولا  سلبا  لا  بشأĔا  وأĔ ا  المباراة،  اجتياز  بتحقق  وأقرت  ا  سلمت 

واقتصر ا ابتدائيا  التكنولوجيا  معهد  وشهادة   ʮالباكالور على  حصوله  عدم  على  ونقاشها  ردها  في  ستئنافيا،  ت 

ة واستدعاء الشهود لاجتياز المبارا ب من لائحة الحضور   به الطالعكس ما أدلىوكان عليها الإدلاء بما يثبت  

 آخرين في نفس وضعيته يتوفرون على خدمينمست الأمر ϵجراء بحث في الموضوع، علما ʪنالمدلى ϵشهادهم او 

 ر.نقض القرا المستخدمين، وأنه يتعين المساواة بين بمبدأوهو ما يمس  6و  5نفس المؤهلات ادمجوا ʪلفئتين 
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لما أĔا وجدت في  أي تحقيق في النازلة المعروضة عليها طا فان المحكمة غير ملزمة ϵجراء    لكن من جهة

، وهي لما عللت قرارها ϥنه لا يوجد ضمن وʬئق الملف ما يدل على اجتياز  ذلك   ا عنوʬئق الملف ما يغنيه

 جتيازه لها فعلاللمباراة لا يثبت اد استدعاء  دلاله بمجر التوظيف التي يتمسك đا واعتبرت ان است  الطالب لمباراة

ترتيب آʬر اجتيازها بنجاح وم الطالب تم  ق الوʬئا يستتبع ذلك قانوʭ، وانه ثبت لها من  فضلا عن  نازلة ان 

على اية مباراة، وان الوكالة تؤكد ʪستمرار توظيفه بناء على رسالة التزام، وان قرار توظيفه لا يتضمن النص على  

الدفاع وعللت قرارها   ان طلبه غير ممباراة، وانتهت إلى  تيازه لأيةعدم اج لم تخرق حقوق  تعليلا كافيا  ؤسس 

 وسيلتان على غير أساس. وال ساس،وصحيحا وبنت قضاءها على أ

 لـهـذه الأسـبـاب

 ائر.قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الص

عادية بمحكمة لاه بقاعة الجلسات ال يخ المذكور أعقدة ʪلتار لنية المنعوبه صدر القرار وتلي في الجلسة الع 

الغرفة الإيئة الحاكمة متركبة من  النقض ʪلرʪط، وكانت اله  (القسم الأول) السيد عبد اĐيد ʪʪ    ةداريرئيس 

بلعسري  الســادة  والمستشاريناعلي   فائزة  امقررة:  للوس،  ʭدية  الدحاني،  المصطفى  دينية،  وبمحضر حمد   ي، 

 السيدة حفصة ساجد.  كاتبة الضبط رقاوي، وبمساعدةالسيد سابق الش عام المحامي ال


